
لنظم البديلة لتحقيق العدالة والرقابة على ا
  اعمال الادارة

  
  
  

  لدكتورل
  مازن ليلو راضي

  
  لمقدمةا

لقضائي منها ما اارج النظام خستحدثت المتغيرات العالمية نظماًبديلة لتحقيق العدالة ا
 لا يفصل في النزاع  كنظم  الرقابة المستقلة ولجان التوفيق او الوساطة او حقوق

ا ما يفصل في  النزاع  كما هو الحال في نظام التحكيم القائم على اتفاق همنلانسان وا
   .الخصوم 

ويتماشى استحداث هذه النظم مع النتائج المترتبة على اتساع تدخل الدولة في نشاط 
الأفراد تحت شعارالحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة والتي تشكل غاية العمل 

  .  الادارة اتر حولها مشرعية وعدم مشروعية تصرفوتدالاداري ومناطه والتي 
وقد كان الامر ملحاً لاتخاذ مواقف معينة لكبح جماح الادارة وردها الى الطريق 

وعزز هذه . القويم اذا ما انحرفت في ممارستها لامتيازاتها في مواجهة الافراد 
مال عالرقابة على ائل التقليدية في االضرورة زيادة شعور الافراد بعدم كفاية الوس

 تلك الوسائل فلتي تكتنان جهة وللعيوب ملادارة وحماية حقوق الافراد وحرياتهم ا
  .بطئها وتكاليفها الباهضة من جهة اخرى ومن تعقيد في اجراءاتها 

سمان ودمن الوسائل البديلة والتي اثبتت نجاحها في ممارسة مهمة الرقابة نظام الامبو



ي الدول الاوربية الاسكندنافية ونظام الوسيط في انتشر لبرلماني الذااو المفوض 
غيره من النظم الاخرى والتي سنتطرق اليها  والفرنسي والادعاء العام الاشتراكي 

  .    ونعرض  لنظامها القانوني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمبحث الاولا
  او المفوض البرلماني  Omboudsmanظام لامبودسمان ن

وهو شخص مكلف من . د بها المفوض او الممثل لامبوديسمان كلمة سويدية يراا
   . )1(البرلمان بمراقبة الادارة والحكومة وحماية الافراد وحرياتهم

 ليكون وسيلة لتحقيق 1809د استحدثت السويد هذا النظام في دستورها لعام وق
التوازن بين الافراد بين سلطة البرلمان والسلطة التنفيذية وللحد من تعسف هذه 

 استخدامها لامتيازاتها في مواجهة الافراد ، ومن اسباب ظهور هذا النظام ي فالاخيرة
في السويد هو ما عانته من صراعات بين الملك والبرلمان في تلك الفترة ، فتارة 
ينتصر الملك فيستقل بالسلطة بلا منازع وتارة اخرى ينتصر البرلمان فتقيد سلطة 

حقق يظام نفوضى الى ضرورة استحداث الملك الى اقصى حدها ، وقد ادت هذه ال
مان والذي س النظام ما اصطلح عليه بالامبوداالتوازن بين هاتين السلطتين فكان هذ

فهو الشخص الذي يلجأ اليه ) حامي المواطن( تطور حتى بات يطلق عليه اسم 



المواطن طالباً حمايته وتدخله اذا ما صادفته مشاكل او صعوبات مع الحكومة او 
   . ) 2(داريةلا االجهات

وبالنظر للنجاح منقطع النظير لهذا النظام فقد اخذت الكثير من الدول بانظمة مشابهة 
 وتم اول 1953 اخذت به فلندا ثم الدنمارك بمقتضى دستورها لعام 1919له ففي عام 

 ومارس 1962 ثم نيوزلندا بمقتضى قانون سنة 1955انتخاب للامبودسمان فيها عام 
 واخذت 1967ثم اخذت به المملكة المتحدة في قانونها لعام  1963 امالعمل فيها ع

  .  ايضاً 1967كندا بهذا النظام عام 
قد استحدثت فرنسا قانوناً مشابهاً لنظام الامبودسمان السويدي اسمه الوسيط و

Lemediatair  لانه يتوسط بين البرلمان والحكومة او لانه وسطاً بين الرقابة
وجاء انشاء هذا النظام نتيجة لمناقشات ودراسات مستفيضة . ة يائالبرلمانية والقض

ان كان يتمتع ببعض اختصاصات و ،جعلته بصورة خاصة لا تطابق النظم السابقة 
  . )3(الامبودسمان ونراه جديراً بالدراسة ايضاً

  .النظام القانوني للامبودسمان او المفوض البرلماني : ولاً ا
 متضمناً القواعد القانونية 29/9/1967 في 1967م  لعا928صدر القانون رقم 

والاختصاصات للامبودسمان والتي نصت على ان يتم انتخاب الامبودسمان والذي 
من الممكن ان يكون قاضياً او موظفاً او استاذاً في القانون لمدة اربع سنوات بواسطة 

  . ) 4( من كل مجلس24 عضواً من اعضاء البرلمان 48
 Justitueار العمل على انتخاب امبودسمان واحد يسمى س 1915وقبل عام 

omboudsman   يمارس جميع الاختصاصات الموكلة له فيما يتعلق بالرقابة الادارية
والمحاكم والقوات المسلحة ، لكن بعد هذا التاريخ اصبحت المسائل المتعلقة بالقوات 

  . المسلحة من اختصاص امبودسمان آخر 
ائي الى عسكري ومدني ثن الغي التقسيم ال28/9/1986 في ليوبموجب قانون التعد

 Justitueوادمج عملهم في مكتب واحد برئاسة ثلاثة موظفين يسمى كل منهم 

omboudsman   اختص احدهم بما يتعلق بحماية حريات الافراد وما يتعلق بالسجون



لرقابة على ومؤسسات الاطفال والمسنين وذوي العاهات اما الثاني فيتعلق نشاطه با
اعمال القوات المسلحة والضرائب ، ويتعلق الثالث بالرقابة على اعمال المحاكم 

الامبودسمان تقريراً م هذا ويقد . )5(ورجال الشرطة والامن المحلي واعمال الادارة
  . سنوياً الى البرلمان يتضمن ما قام به من اعمال خلال تلك السنة 

   . يناختصاصات المفوض البرلما: انياً ث
للمفوض حق اقامة الدعوى امام  (( 1908 من دستور السويد لعام 96نص المادة ت

المحاكم المختصة ضد من ارتكبوا اعمالاً مخالفة للقانون بسبب التحيز او المحسوبية 
وعلى هذا )) . او أي سبب آخر او أهملوا في تأدية واجباتهم على النحو المطلوب

  . صه في ثلاث مجالات اصالاساس يمارس الامبودسمان اخت
  
  . الرقابة الادارية  -1
لمفوض البرلماني الحق في التدخل من تلقاء نفسه او بناء على شكوى يتلقاها من ل

الافراد ، او باي وسيلة اخرى يعلم من خلالها بوقوع مخالفة كحقه باجراء التفتيش 
على المستندات  عالدوري على المؤسسات الادارية وله في سبيل ذلك الحق في الاطلا

والملفات وله ان يحظر المناقشات والمداولات التي تعقدها الاجهزة الادارية كما يملك 
استدعاء أي موظف ويستجوبه فيما ينسب اليه ، وله اقامت الدعوى على الموظفين 

المقصرين في اداء واجباتهم ومطالبتهم بالتعويض لمن لحقه ضرر من جراء 
   . )6(ارةالتصرف غير الشرعي للاد

 وجيه الادارة الى وجوب اتباع اسلوب معين في عملها تتداركتما يتمتع بصلاحية ك
طأها ولو لم يكن منصوص علية في القانون الا انه يرى فيه تطبيقا لمبادئ  خفيه 

 من جهة والمصلحة العامة ممثلة دروح القانون وضمانا لمصلحا الفرويه فالعدالة 
  .الادارة من جهة اخرى ب
ملك فهو اللا فيما يتعلق بااتصاص الامبودسمان السويدي في هذا المجال شاملاً خاو

فينحصر اختصاصة في تحريك الدعوى  بحقهم اما مسائلتهم فهي  مصون اما الوزراء



من شأن البرلمان كما يخرج عن اختصاصاته اعضاء البرلمان والمواطنين 
  . )7(العاديين

  الرقابة على جهاز القضاء  -2
لى القضاء وتطبيقهم لوظائفهم عص المفوض البرلماني وفقا للدستور بالرقابة ختي

ومسائلتهم عن اخطائهم التي يقعون بها  اثناء تنفيذهم لاعمالهم فيما يخص تأخير حسم 
سوء تنفيذهم للاحكام او وو عدم محافظتهم على المستندات والسجلات االدعاوى 

 كما يسأل الامبودسمان ،ة او خارج المحكمةسلباعه في الجتاخلالهم بالسلوك الواجب ا
لاخلال بسوء نية او كان الخطأ االقضاة عن الاحكام الصادرة خلافا للقانون اذا كان 

التأكد من عدم مرور وقت طويل على وجسيما وله في هذا  السبيل الالتقاء بالمتهمين 
   . المحاكم ومكاتب الادعاء العام ةبل محاكمتهم  وزيارقتوقيفهم 

من الدول التي اخذت بالرقابة على القضاء وجعلته من ضمن اختصاصات المفوض و
لمتحدة والكثير من االبرلماني فنلندا والدنمارك اما فرنسا ونيوزلندا والنروج والمملكة 

لى اساس عاخذ بهذا النظام فانها لا تجيز هذا النوع من الرقابة تالدول الاخرى التي 
حمي تالمبادئ الدستورية التي ووالتقاليد  ءاضقت واستقلال اللفصل بين  السلطاامبدأ 

الااننا لانجد في ممارسة هذه . ليه عهذا الجهاز المهم وترفض اي تاثير خارجي 
رقابة الامبودسمان لاتساهم في اصدار فالرقابة خروجا على مبدا استقلال القضاء ، 

راراته ، وغاية قي اصدار ف لاحكام ولا تغير في مضمون قناعة القاضي واستقلاليتها
ن عمل القاضي كمدة تأجيله مو الاشراف على الجانب الاداري هي الامر  فما

  .   لمرافعات اللجلسات والتزامه بقواعد  دارته إأسلوبوللدعاوى وفترة حسمها 
خرقا  لأمراشكل  يفي هذه الحالة لاولا  اذا تعلق الامر بمخالفة جسيمة للقانون ا
  . ا يحقق الصالح العام مر لاستقلال بقدل

  الرقابة على القوات المسلحة   -3
لقوات المسلحة ويهدف من ذلك الرقابة على اراقب المفوض البرلماني في السويد ي

نتسبي القوات المسلحة ، وله في ذلك مراقبة تنفيذ مالادارة العسكرية وحماية حقوق 



ة الاقتصادية العسكرية واجهزة لاداراالقوانين والانظمة المتعلقة بالجيش ومراقبة 
ادارة مرفق ن لداخلية العسكرية كما يتعرض لمختلف الاخطاء التي تخل بحساالرقابة 

  .الدفاع الوطني 
لمدني من حق تلقي الشكوى واجراء التفتيش اهو في ذلك يتمتع به الامبودسمان و

سلحة مللى القوات اعلرقابي للامبودسمان االدوري ، وقد لاقى هذا الاختصاص 
الدنمارك وهذا النظام فأخذت به فنلندا بلترحيب من الكثير من الدول التي اخذت ا

لى  ع wehrbe faen ftrggوالنرويج ، بل اقتصر عمل الامبودسمان الالماني 
  . الشؤون العسكرية 

قصرت ولامور العسكرية  اقابة علىرلاينما امتنعت بعض  الدول عن الاخذ بب
رلماني على الادارة المدنية فيها ومنها المملكة المتحدة لمفوض البااختصاصات 

  . فرنسا والهند وبعض الدول الاخرى و
  procedures a respecterي عمل المفوض البرلماني فلمتبعة االاجراءات : الثاًث
ن ملموضوع المراد بحثه اما عن طريق شكوى مباشرة اتلقى المفوض البرلماني ي

 الحالة شكل معين لتلك الشكوى وتسلم الشكوى الى هذالافراد ، ولا يشترط في ه
ويتكون هذا المكتب من رئيس . مكتب المفوض باليد او بالبريد وبدون اي رسم 

للقضاء وقسمان للمسائل الحربية وقسم  المكتب وستة رؤساء لاقسام المكتب ، قسمان
ين وهؤلاء من ن الموظفماربع نواب رؤساء الى جانب ستة وللمسائل الخدمة المدنية ،

  .مسة عشر كاتبا وسكرتيراخرجال القانون والقضاء ويعاونهم 
ن طريق الجولات عقد يصل موضوع العمل المراد بحثه الى علم الامبودسمان و

القوات ولى مختلف الاجهزه الادارية والمحاكم اوم بأجرائها دورياً يقلتي االتفتيشية 
علم يباتهم على الوجه الصحيح ، وقد واجبيام العاملين فيها قالمسلحة لتأكد من 

الصحافة وما تنشره من معلومات يتحقق من  تلك المخالفات عن طريقبلامبودسمان ا
للتأكد من صحة الشكوى . يمارس اختصاصه في مواجهة المقصرين وصحتها 

 على عكس الامر في السويد وفنلندا والنرويج والكثير من ،وصلاحية نظرها من قبله 



لبرلماني والتي سمحت بالتصال المباشر ارى التي اخذت بالنظام المفوض الدول الاخ
  .  بين الافراد والمفوض 

هذا ويملك الامبودسمان السويدي سلطة اتهام اي موظف او قاضي  وتقديمه للمحاكمة  
المقترحات  لى إالإضافةباذا وجد انه ارتكب خطأ او خرقا يستوجب مسائلته 

   . دارةللإوالتوصيات  التي يوجهها 
ي بعض الدول ففعالية فهي التقرير السنوي المقدم الى البرلمان  لأكثرااما الوسيلة 

و  ذمرأ وهو ،، والذي يتعين نشره علناً  لأخرىاورئيس الجمهورية في بعض الدول 
هو يؤثر على ثقة الافراد فلمسائلة والاختبار لتأثير على الادارة اذ يجعلها موضع 

  . سعى الوزراء الى كسبها دائماً والتي ي الإدارةب
  . تقديم نظام المفوض البرلماني : ابعاًر
ى العكس علعن سائر وسائل الرقابة فهو  تع هذا النظام بخصائص مهمة تميزهمتي

صاريف كما يتمتع بصفة السرعة  التي  متطلب اي رسوم او يلاالرقابة القضائية 
اي شكلية في تقديم الشكاوى  شتراطهام دعالى  الإضافةبتفتقر اليها الرقابة القضائية 

 لأفراداي مواجهة ففي اصدار الادارة بقراراتها  لملائمةافهو يراقب موضوع . اليه
الى ما يتمتع به  الإضافةبويستمد سلطته تلك من مبادئ العدالة والقيم العليا للمجتمع 

تعديل في اقتراح و  مجال السلطة التشريعية وإسهامهين اختصاصات مهمة فم
حقوق  يحفظ أسلوببليم لها  في المجتمع سلالتشريعات على وفق ما يلائم التطبيق ا
لذي يسمح به القانون تحقيق لصالح االقدر  بلاإويمنع المساس بها  لأفراداحريات و

  . العام 
معين في الشكوى  جراء أخاذ باتم انه ليس ملزماالا  انه يؤخذ على هذا النظا

انه  لأمراوغاية  لإدارةلرارات ملزمه  قصدارإتمتع بسلطة  يانه لااليه كما   المرفوعة
ومن خلاله يطلب تعديل او  لأفراداعين في تعاملها مع  مسلوب أتباعإيوجهها الى 

  . في هذا الشأن  دبيةأراراتها ، فسلطته  قلغاءإ
  



  
  
  
  
  
  
  

  الثاني مبحثال
  لمصريام الادعاء العام الاشتراكي اظن

فيها فقد نص الدستور  لإداريالى الجهاز  علرقابة لأسلوبكم انظمصر بهذا ال خذتأ
يكون المدعي العام الاشتراكي (  منه  على ان 179في المادة  1971 المصري لعام

مه ان حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظيالتي تكفل تأم لإجراءاتاول عن اتخاذ ؤمس
ويحدد القانون  لوك الاشتراكيلتزام الساحفاظ على المكاسب الاشتراكية ولوا السياسي

  ). ويكون خاضع لرقابة مجلس الشعب لأخرىاالاختصاصات 
  : اختصاصات المدعي العام الاشتراكي : ولاً ا

ومن   ليحدد اختصاصات المدعي العام الاشتراكي 1980 لسنة 95در القانون رقم ص
لمبادئ ا ماية القيم السياسية للمجتمع وتطبيقح( الاختصاصات في هذا القانون 

حماية حقوق الشعب وقيمه الدينية  والقانون والتي تهدف الى  دستورلي افالمقررة 
الاصيل للاسرة  الاجتماعية والاخلاقية والحفاظ على الطابع ووالمقومات الاقتصادية 

 ). تماعيجما يتمثل فيه من قيم وتقاليد حماية الوحدة الوطنية والسلام الاوالمصرية ، 
 من القانون المذكور على  ان يقدم المدعي العام الاشتراكي الى 15ة ما نصت المادك

ما اجراه من و ،نوياً عما قام به من اعمال سقريراً ترئيس الجمهورية ومجلس الشعب 
ن اقتراحات مي التقرير الى ما يراه ف وله ان يشير ،ما اتخذ من اجراءات وتحقيق 



و النظم الخاصة القوانين ا اي ثغرات في الدولة او لمعالجةبلحماية النظام السياسي 
  . السلام الاجتماعي وحماية الوحدة الوطنية ب
يم بالنسبة قلاحكمة ممام االادعاء ولاشتراكي سلطة التحقيق المدعي العام اما يتولى ك

ي هذا القانون بناء على ما يصل ا فلمنصوص عليهان الانفعال مللمسؤولية الناشئة 
  . حد ماموري الضبط او احد المواطنين ا ابلاغ الى عمله او بناء على

الموضوعات التي تمس مصلحة عامة للمواطنين بناء باختصاص التحقيق بما يتمتع ك
و مجلس الشعب او بناء على طلب من رئيس اعلى تكليف من رئيس الجمهورية 

  . الوزراء 
يكون لو انشأ فهلمفوض البرلماني اتمتع بالكثير من اختصاصات ييبدو ان هذا النظام و

دينياً وسياسياً  لأفرادالتي يقدمها  الأساسيةااداة للمحافظة على الحرية والمبادئ 
لقائمة لما اي النظم فلثغرات التشريعية اتوجيه السلطة لما يساعد في سد واجتماعياً و

  . لمواطنين افيه من حماية لحقوق وحريات 
تطبيق  لىإه يلسياسية من خلال سعالبرلماني في صبغته ان المفوض عختلف يلا إنه إ

لى ذلك انه عل دأ لالسياسة العامة لها ، وا لتنفيذ هضمانولدولة االنظام السياسي في 
توسيع  لىإاد في النهاية قالذي  لأمرا ،ة التنفيذية طن رئيس السلمقرار بين عي
ان يكون بدلاً من  لأفرادواي مواجهة ففي يد النظام السياسي  داةأيكون لختصاصاته ا

 مامأالتداعي وقرارات المنع من التصرف  إصداربختصاصه اعوناً لهم لاسيما 
مما . ليهم علمفروضة  الأشخاصاة لغرض الحراسة والتحفظ على سمحكمة الحرا

ماية القيم حلذي عرف بقانون ا 1980سنة ل 95ن رقم والنظر في القان عادةإاستدعى 
   . 1994نة  لس221القانون رقم  وبلغائهإوالذي تم 

لا ثلاثة إ لم يبق للمدعي الاشتراكي 1994 لسنة 221بصدور القرار بقانون رقم و
  : اختصاصات هي 



 لىإختص بالاستناد يكان المدعي العام الاشتراكي  : لأموالالى علحراسة ا -1
لى عوالتحفظ  الأموالبلمتعلقة التحقيقات  اأجراءب 1971 لسنة 34القانون رقم 

   . )13(لاحق المال فقطتالحراسة  أصبحت ولغيتأه المادة ذهإلا إن  لأشخاصا
 17لمادة لفقاً  ولأحزابارط من شروط تأسيس شو زوال اي تخلف فلتحقيق ا -2

   . 1977 لسنة 40قم  رلأحزابامن قانون 
مجلس الشعب  وأن رئيس الجمهورية ملتحقيق فيما يكلف به من موضوعات ا -3

 1980 لسنة 95 وفقاً للقانون رقم او بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء
  . ولائحة مجلس الشعب 

  
  
  . ختصاصات المدعي العام الاشتراكي لاالطبيعة القانونية  : انياً ث
لمدعي العام الاشتراكي في مصر امسألة تحديد الطبيعة القانونية لاختصاصات  ثارتأ

زء من السلطة القضاء ، فقد ذهب البعض الى ان هذا الجهاز جولفقه اي فاختلافاً 
ينما ذهب البعض بزء من السلطة التنفيذية جرون الى انه خي حين ذهب آفالقضائية 

  . ن السلطة التشريعية مانه جزء  لىإ
انباً من اختصاصات السلطة جممارسة المدعي العام  ساسأعلى  لأولاعتمد الاتجاه ا

لقيم وقد لاقى هذا اها محكمة بي الدعاوي التي تختص فالتحقيق والقضائية كالادعاء 
  . )14(القضاء حكامأالاتجاه بعض التأييد في 

تمتع بالكثير من يير  ان هذا القول محل نظر من حيث ان المدعي العام الاشتراكي غ
مكن يثلما ملقضائية السلطة  اعضاءأن مير القضائية كما انه يختار غالاختصاصات 

السلطة  عضاءأ بها تعلتي يتما كما انه لا يتمتع بالضمانات. ن غيرها ميختار  نأ
لشعب وبناء على اقتراح من رئيس ايعزل بقرار من مجلس وهو يعين فالقضائية 

  . )15(لجمهوريةاب



ن السلطة التنفيذية معتبار المدعي العام الاشتراكي جزء الا يمكن  خرىأن جهة م
 لا مثلما. لذي نظمه الدستور والقانون احكم خضوعه لمجلس الشعب على النحو ب

  . عدم ممارسته للوظيفة التشريعية ليمكن اعتباره جزء من السلطة التشريعية 
تنوعة منها ما ملعام الاشتراكي جهاز يتمتع باختصاصات ان المدعي امن ذلك يتبين و

،  داريةإمنها ما هو ذو طبيعة ومنها ما هو ذو طبيعة سياسية وضائية قطبيعة  يذهو 
 لاعنه مثلما  تقلاليتهباسضع له ولا يمكن القول الشعب ويخ جلسموهو جهاز يتبع 

قترب من نظام الامبودسمان يمن ثم هو ون السلطة التنفيذية عيته للقول باستقلاايمكن 
  . السويدي

  
  
  

  لمبحث الثالث ا
  ظام الوسيط في فرنسا ن

مدة  ل Lemediateur de la Republiqueعين وسيط الجمهورية يفقاً لهذا النظام و
  الجمهورية باقتراح وموافقة مجلسسن رئيمبمرسوم د يد غير قابلة للتجست سنوات

ن يمارس اية من القانون وهو لا يستطيع ن ، وهو ما تنص عليه المادة الثاءالوزرا
  . لتي حددها القانون إلا بعد حصوله على التدريب اللازم امهامه 

وظيفته إلا عندنا  العمأرسة ام منهاءإمكن عزل الوسيط خلال هذه المادة او ي ولا
لى لجنة مكونة من نائب اتقرير ذلك  مرألوظيفية ويترك ايتعذر عليه القيام بواجباته 

ويتخذ  لماليةارئيس ديوان الرقابة ولدولة ورئيس محكمة النقض  ادارةإئيس مجلس ر
   . بالإجماعوالقرار 

 لقاءإ يمكن ن اي سلطة ولامام فلا يتلقى اي تعليمات تيتمتع الوسيط باستقلال و
لتي يدلي اوظيفته او الآراء  عمالأسبب بو حجزه اته او توقيفه قلقبض عليه او ملاحا

  . )16(بها



  
  . اختصاصات الوسيط : ولاً ا
 اختصاصات وسيط الجمهورية 3/1/1973في  6من القانون رقم  لأولىاحدد المادة ت
المؤسسات ولحكومية  ااتلإداراع مذوي العلاقة  لأفرادالمقدمة من اي تلقي الشكاوى ف
  . لخدمات العامة التي تقدم العامة والمحلية وكافة المرافق ا

لمعنوية كالشركات والنقابات  الأشخاصل 6/2/1992بينما اجاز القانون الصادر في 
ي من يلجأ للوسيط سواء أكان فللجوء الى الوسيط على ان يشترط المحلية االهيئات و
لوسيط الفرنسي اختلف نظام ين يكون له مصلحة وفي ذلك خصاً طبيعياً ام معنوياً اش

  . عن نظام الامبودسمان السويدي 
تسهيل  ولإدارة المؤدية الى تحسين مستوى اداء اقديم التوجيهات تكما يملك الوسيط 

ويحدد . معين في العمل  سلوبأتوجيه الادارة الى اتباع وحل النزاع محل المواضيع 
و  الإجابةان ععلى هذا التوجيه فاذا امتنعت  لإدارةا جيبتالوسيط  مدة معينة 

  . قريراً بذلك الى رئيس الجمهورية تلمقترح يرفع الوسيط  الرأيارفضت 
واستفسارات  سئلةألى  علإجابةاالمشرع الفرنسي على الموظفين  وجبأذا وقد ه
ص الملفات التي تخولمستندات ان يطلب من الوزراء تسليم الوسيط وله في ذلك ا

ان كانت الملفات سرية ون ذلك علتي يبحثها ، ولا يجوز لهم الامتناع االموضوعات 
   .)17(لسياسية العليا للدولةالوطني او المصالح اعلق الامر بالدفاع تلا إذا إ
 1973 من قانون عام 8لوسيط على وفق نص المادة ايخرج من اختصاصات و

الفصل بها الى  ناطةإسبب بلوظيفي ابع ات الطاذالمنازعات بلمتعلقة ااعمال الادارة 
  . للازمة للموظفين الحماية احسبه كفيلاً بتوفير ومجلس الدولة 

  
  . المتبعة في عمل الوسيط  لإجراءاتا: انياً ث
بل تقديم  قلإدارةاجهة  لىإظلم تقديم تلفرنسي استلزم االمشرع  نأن الجدير بالذكر م

،  خطائهاألتصحيح  لإدارةللفرصة  الإتاحةون كاهله علتخفيف لالوسيط م مااالشكوى 



 لإداريامام القضاء المدة المحددة للطعن اما ان تقديم الشكوى الى الوسيط لا يقطع ك
ي نفس فلقضاء ا مانع من تقديم الطعن امام  لالأساساعلى هذا والمحددة بشهرين و

  . الوقت الذي تقدم فيه الشكوى امام الوسيط 
لوسيط بتقديم التوصيات االشكوى او وجاهة الطلب فيها يقوم لوسيط صحة لاذا تبين ف

وضوع ما يراه ضرورياً لتجاوز م ويبين هانملمشكو الى الادارة ااو المقترحات 
 لإدارةام يتوصل الى جواب من للائمة ، فاذا ملتي يراها االشكوى ويقدم الحلول 

ك التوصيات من خلال ن تلعن يعلن امكنه عندئذ يلال المدة التي حددها للاجابة خ
لذي يعلنه لرئيس الجمهورية والبرلمان ، السنوي او من خلال تقريره  الإعلاماوسائل 

ن يطلب احالة الموظف اوسيط لذلك ل لى إالإضافةب،  لإدارة لحراجإوفي ذلك 
  . المقصر للقضاء المختص 

 زالةإي  فلإدارةايحل محل  نأعلى الرغم من ان الوسيط في فرنسا لا يستطيع و
لكثير من لكانت سبباً  ولأهميةاالغة بفان توصياته  مر أليهاإو يوجه االمخالفة 

 شكوى 1695حوالي  1974وبسبب اهميته فقد تلقى عام  . )18( لإدارية الإصلاحاتا
  .  شكوى 30.000 الى ما يقارب 1991ينما وصل عدد الشكاوى التي تلقاها عام ب

  
  الرابع  لمبحثا

  ام في الاتحاد السوفيتي السابق يئة الادعاء العه
واد لتحديد م خمسة 1922ظام هيئة الادعاء العام سنة ننشأ الاتحاد السوفيتي السابق ا

مراقبة تقيد ووالقوانين  لأنظمةا، ومن اختصاصاته الاشراف على تنفيذ  اختصاصه
  . لقانون احماية حقوق الافراد وحرياتهم في ظل وشرعية اجراءاتها والادارة به 

على ما  الإشرافوما يتمتع الادعاء  العام بحق  اجراء التحقيق الابتدائي بنفسه ك
لجنائية والمدنية والطعن في الاحكام المخالفة ايجريه جهاز التحقيق ومباشرة الدعاوى 

لمتعلقة بمخالفات القانون، اختصاصاته تلقيه لشكاوى الموظفين العل من اهم . للقانون 
توصل اليها من خلال  ما يتردد في يالمخالفات والتي قد والبحث عن اوجه تلك 



ويملك  لإدارية الأجهزةالدوري الذي يقوم به على االصحف او من خلال التفتيش 
تح التحقيق بشأن المخالفات التي يلمسها في تلك الادارات ، واذا وجد ان تلك فطلب 

لى ايم اعتراضا لها او وم بتقديقانه فالجهات قد ارتكبت فيما بعد مخالفة للقانون 
الواجب اتخاذها تجاهها مما يترتب  الإجراءاتولسلطة الرئاسية يبين فيه المخالفة ا

ليه الى حين البت في الاعتراض ، فاذا قبل عقف العمل المعترض وعلى ذلك 
ان بها اما اذا رفض او لم يبحث فيه خلال عشرة ايام يعرض كالاعتراض فيها 

لى المدعي العام الذي يعلوه مرتبة لتجديد تقديم الاعتراض ع لاعتراضاالمدعي العام 
ى مجلس وزارة الاتحاد لامام سلطة اعلى ويستمر هذا التسلسل الى ان يصل الامر ا

أكد من مطابقة العمل تلاذا ويقتصر عمل المدعي المدعي العام على ه. الوطني 
 كفايته وذلك على عكس في ملائمة الاجراء الاداري او الاداري للقانون دون البحث

يث يبحثان في حالاسلوب المتبع في عمل الامبودسمان السويدي والوسيط الفرنسي 
  . قانون لنحصر بمطابقة عملها ل يملائمة التصرف الاداري ولا

كان يتم تعيين المدعي العام السوفيتي بواسطة السوفيت الاعلى لمدة سبع سنوات و
ذا المدعي العام على همثلة للشعب هناك ويشرف ياسية مسويمثل السوفيت اعلى هيئة 

المدعين العامين على اختلاف مستوياتهم في البحث  والامن القومي ومعسكرات 
لعمل وتحدد لائحة الادعاء العام المؤهلات القانونية والخبرة المتطلبة للتعيين في ا

  . وظيفة الادعاء العام 
 التي تمكنه من اتكثير من الاختصاصمتع باليتتضح من هذا السرد ان هذا النظام ي

الرقابة على اعمال الادارة وضمان مطابقة اعمالها وتصرفاتها للقانون وهو في ذلك 
يعد مساعدا للقضاء في ذلك الامر وحاميا للافراد من خلال حفاظه على مبدأ الشرعية 

 املزأعدم  من لأحيانااللازمة لحماية حقوقهم وحرياتهم رغم ما يكشف عمله بعض 
 للأهميةو. ها اذا ما اصرت على رأيها كوعدم قدرته على تغير مسل لإدارة لراءهآ
 1993وفيتي نجد ان دستور عام لس الاتحاد ايلتي كان يتمتع بها هذا النظام فا

  . عليه رغم تفكك الاتحاد السوفيتي بقىأد قالروسي 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمبحث الخامس ا
  مدى امكان اقامة امبودسمان عراقي 

النظر لاتساع تدخل الدولة بمختلف النشاطات في المجتمع بتأثير التحول الكبير في ب
فلسفة نظام الحكم في العراق ، يشعر الفرد العراقي بضرورة تأمين حمايته في 

مواجهة اعمال الادارة واستخدامها لامتيازاتها، خاصة اذا ما لمسنا ان وسائل الرقابة 
ير كافية لمواجهة وممارسات السلطة العامة تجاة ياسية غسالقضائية الادارية وال

الافراد ونجد الامر ملحا بسبب سياسة المشرع العراقي بايراد العديد من الاستثناءات 
على الولاية العامة لقضاء وذلك بالنص في بعض القوانين والقرارات على استبعاد 

م صاحب العلاقة سوى المنازعات الناشئة عن تطبيقها عن ولاية القضاء ، فلم يعد اما
  .اللجوء الى التظلمات الادارية 

 على لجان او مجالس ادارية او تفي احيان اخرى قصر المشرع النظر في المنازعاو
لبيات تجعل عملها لا يرقى للمستوى سية ولايخفى ما لهذه اللجان من ئبه القضاش

والذي تم الدولة  المطلوب ، كما  ان صدور قانون تعديل قانون مجلس الشورى
ظر في نلابموجبه تشكيل محكمة القضاء الادارية قد حدد اختصاصات المحكمة ب



صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر عن الموظفين في دوائر الدولة والقطاع 
  . الاشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين المرجع للطعن فيها 

مال  عاعمال السيادة واعتبر من ا اء الإداريلقضاية لاون مهذا القانون  قد استثنىو
السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية كما استثنى القرارات 
الادارية التي تتخذ تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحيات الدستورية 

  . لطعن فيها والقرارات الادارية التي رسم القانون طريقا لتظلم منها او الاعتراض وا
لرقابة ا فعن رقابة القضاء والعيوب الكثيرة التي تكتن لخطيرةامام هذه الاستثناءات ا

الى المزيد من الحماية وان في  نجد ان الانسان العراقي بحاجة لى اعمال الادارةع
جد اي مانع من  نلتوفير ذلك ولا لأكيد اضمانالم المفوض البرلمانية ااستحداث نظ

الجديد يشكل الارضية المناسبة لانشاء مثل  لدستور العراقياما ان نص ك. بها ذالاخ
   . من ذلك اشارته الى انشاء المفوضية العليا لحقوق الانسان وهذا النظام  

على الرغم من منح تلك الصلاحيات نجد ان سلامة هذه الممارسة الرقابية تقتضي و
 ستقلا عنه في ذات الوقت ،وم لمانرلباان تكون من خلال جهاز رقابي منبثق عن 

ة لايملكون الوسائل الكفيلة لممارستهم تلك الرقابة ، نالمكونين للج لبرلمان اأعضاءف
اشغال لهم عن الوظائف الاكثر اهمية  ي منح هذه الرقابة لاعضاء البرلمانفكما ان 

 بفترة زمنية محددة وعدم ها علاوة على تقيد انعقاد البرلمانبالواجب ان يضطلعوا 
منحه سلطة تلقي الشكاوى مباشرة من الافراد وعدم وجود الاجهزة المناسبة لمتابعة 

نظام رقابي جديد منتخب عن  تلك الطلبات او الرد عليها ، كلها امور تدعوا الى ايجاد
يتولى مهمة الرقابة على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ونقترح  البرلمان

  . وفيما يلي الصورة المقترحة لنظامه القانوني) البرلماني فوضملا(سم اان يطلق عليه 
  لمفوض البرلمانياانون ق

في ةجلسته الاولى وبأغلبية ثلثي عدد اعضائه ، وبناء  لبرلماناب نتخ ي–) 1(لمادة ا
يتولى مهمة الرقابة  لبرلماني افوض ملاعلى اقتراح ثلاثون عضوا منه شخص يسمى 

 الاشتراكي والمختلط وتأكد من سلامة تطبيق القوانين على دوائر الدول والقطاع



والانظمة والتعليمات وتوجيه المواطنين الى حسن ادائهم لاعمالهم وحماية حقوق 
  . الافراد وحرياتهم 

 في حالة حصول احد المرشحين على نسبة ثلثي عدد الاعضاء –) 2(لمادة ا
  . لاصوات ية عددابللانتخابات ويعتبر فائزاً من يحصل على اغل

   : يشترط فيمن ينتخب لهذا المنصب -)3(لمادة ا
  . ن يكون عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيينا -1
  . ان يكون حاصلا على مؤهلاً عالً في القانون  -2
  . ن يكون حسن سمعة والسلوك ا -3
  . م يحكم عليه بجنايه او جنحة مخلة بالشرف ل -4
اب يختص احدهم بالرقابة على ثلاثة نو لبرلمانيا ض يعين المفو-)4(لمادة ا

الاجهزة الادارية للدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والثاني بالرقابة على القوات 
  .المسلحة اما الثالث فيختص بحماية حقوق وحريات الافراد 

  . ما يشترط لهذا الاخير  لمفوض البرلمانيا يشترط في نائب -)5(لمادة ا
  )6(لمادة ا

 لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد تبدأ في تاريخ انعقاد تولى المفوض منصبهي -1
لجديد ، ويعتبر تجديد  ارلمانبوتنهي في اول اجتماع لل لبرلمانلاول اجتماع 

   . لمفوضةاوتجديدا لفترة عمل  عمل البرلمان
  : في الاحوال التالية  لاإيجوز عزل المفوض لا -2
  . جز المفوض عن ادائه لمهمته  عذاا -1
 أغلبيةبويجب ان يتخذ قرار عزل .  مخلا بالشرف والكرامة ذا اتى عملاا -2

وان يتم انتخاب مفوض جديد خلال  مدة عشرة  لبرلماناثلثي عدد اعضاء 
  .من تاريخ 

 للمفوض ان يعين ما يراه ضرورياً من المفوضين لمساعدته في اداء -)7(لمادة ا
  .مهامه 



  :  المناطة ما يلي بأدائه للمهام لمفوضاي سبيل القيام ف -)8(لمادة ا
 ن يتلقى الشكوى والطلبات التي يرفعها الافراد عن طريق ممثلهم فيا -1

  .البرلمان 
جراء تفتيش على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المختلط والسجون ا -2

المستشفيات ودوائر الاصلاح والتأهيل للتأكد من السلطة التطبيق القوانين 
 تأكد من صحة ما قدم اليه من  طلبات والتعليمات وله في سبيل الأنظمةو
 الجمهورية سندات والسجلات ، الا اذا قرر رئيتعلى الوثائق المس لإطلاعا

  . دولة للصالح العليا ملاان الاطلاع عليها يهدد 
مفوض استدعاء اي موظف للاستفسار او طلب معلومات التي يجدها لل -3

  . ية لاداء وضيفته رضرو
ن يطلب المفوض ا خطأ الادارة او تقصير الموظف  في حالة ثبوت-)9(لمادة ا
التعديل او الغاء اوتبديل قراراتها ويعين المفوض مدة معينه للأجابة على  لموظفةل

طلبه ، فأذا رفض الموظف هذا الطلب او اقضت المدة المعينة للاجابته لمفوض 
ذلك  النظر اما اذا وجد فرض جزاء اخر رفع توصية بتان يوجه اليه عقوبة لف

الى الوزير المختص وفي حالة عدم الاتفاق على فرض الجزاء يرفع الامر الى 
   . لبرلمانا
الجهة التي يتبعها موظف بتعويض من لحقهم الضرر من  ن يطالبافوض لملو

  .جراء القرار او التصرف الاداري 
رد على شكوى او طلب المقدم له خلال مدة لاتزيد ال يلتزم المفوض ب–) 10(لمادةا

  . عن ثلاثيين يوما لتسلمه له 
  . بل شكواه االمواطن اي رسوم او اتعاب مق يدفع لا –) 11(المادة 

يشتمل على ما انجزه  لبرلمان ل يلتزم المفوض بتقديم تقرير سنوي–) 12(لمادة ا
  . من اعمال خلال السنة السابقة 



ويبين  ما يبحث القرير اوجه القصور في اعمال الاجهزة الادارية في الدولة و
  ة ي المناقشة هذه التقرير بصورة علنييراه ضروريا من اصلاحات تشريعية وتجر

العاملين في مكتبه وله ايقاع  وظفيهم المفوض مسؤول عن اعمال –) 13(المادة 
  . عقوبات التأديب بحقه

ل القضاء واعمال المواطنين ا يخرج من اعمال المفوض اعم–) 14(لمادة ا
  . العاديين 

   .         زارهوزير ونوابه بدرجة وكيل و يكون المفوض بدرجة –) 15(ة ادملا
  
  

   لخاتمةا
لموجز للنظم البديلة في تحقيق العدالة او نظم الرقابة المستقلة اي ختام هذا المبحث ف

كما اصطلح على تسميتها في بعض الدول ، نستطيع القول بما لايدع مجالاً للشك ان 
حاً كبيرا في جميع الدول التي استخدمتها بل ان بعضها قد هذه النظم قد اثبتت نجا

و دائرة امبودسمان خاص بها او مفوضا او محاميا حسب التسمية اجعل لكل شركة 
  . التي اختارها النظام القانوني 

ل مشابهه لها من ئفي الوطن العربي نجد ان بعض الدول قد اتبعت في نظمها وساو
نجد ناظر المظالم في السعودية فئم واقعها ، حيث الاختصاصات والوظيفة تللا

  . والرقيب العام في السودان والادعاء العام الاشتراكي في مصر 
 لك يجدر القول باننا لسنا مجبرين على اقتباس الحرفي لهذه النظم بقدر ماذوامام 

 التجارب الدول التي سبقتنا في الاخذ بها نمكننا ان نعيد صياغتها مستفيدين مي
عها في السياق الذي يتلائم مع واقعنا السياسي والاجتماعي والقانوني ، وبالتالي ووض

كسب كبير من خلال توفير الحماية والامان للافراد على حرياتهم منتمكن من تحقيق 
ويحسن علاقتهم  متيازات السلطة العامة مما يعزز ثقة الافراد بالسلطةافي مواجهة 



زة التقليدية من رقابة قضائية وادارية عاجزة عن بها في الوقت الذي أصبحت الأجه
    .توفير تلك الحماية 
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